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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

مسائل حقوق الإنـسان،    : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   
بما في ذلك النُهج البديلة لتحسين التمتـع الفعلـي بحقـوق           

        الإنسان والحريات الأساسية
  ب واحدحقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جان    

    
  تقرير الأمين العام    

  

  موجز  
، الذي طلبـت فيـه الجمعيـة إلى         ٦٦/١٥٦م وفقا لقرار الجمعية العامة      هذا التقرير مقدّ    

 القـرار وأن يواصـل جمـع مـا لـديها مـن       ذلـك طلع جميع الدول الأعـضاء علـى   الأمين العام أن يُ   
مـن جانـب واحـد مـن تبعـات          آراء ومعلومات بشأن ما يترتب على التـدابير القـسرية المتخـذة             

 بعةم تقريــرا تحليليــا عــن ذلــك إلى الجمعيــة في دورتهــا الــساوآثــار ســلبية علــى ســكانها وأن يقــدِّ
 ا، من حكومات كـل مـن أنـدور        للردود الواردة   وتحليلا ويتضمن هذا التقرير موجزاً   . والستين
ــنة والهرســـك،) الإســـلامية-جمهوريـــة (وإيـــران  ، د وتوبـــاغووترينيـــدا،  وبـــيلاروس، والبوسـ
  .والمكسيك، والكويت، وكوبا، والجمهورية العربية السورية، وجامايكا
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  مقدمة  -أولا   
طلـع جميـع الـدول      ، إلى الأمـين العـام أن يُ       ٦٦/١٥٦طلبت الجمعية العامـة، في قرارهـا          - ١

يترتب علـى    ر وأن يواصل جمع ما لديها من آراء ومعلومات بشأن ما          القراذلك  الأعضاء على   
التــدابير القــسرية المتخــذة مــن جانــب واحــد مــن تبعــات وآثــار ســلبية علــى ســكانها وأن يقــدم  

 تأكيـد   ذاتـه في الوقت   وكررت  ،  تين والس بعةتقريرا تحليليا عن ذلك إلى الجمعية في دورتها السا        
  .  العملية والوقائية في هذا الصددضرورة تسليط الضوء على التدابير

هت مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان طلـب      وجّ ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠وفي    - ٢
حـدة والمنظمـات الدوليـة الأخـرى        معلومات إلى جميع البعثـات الدائمـة لـدى مكتـب الأمـم المت             

، ن أنـدورا  ت المفوضية ردودا من حكومات كل م      ، تلقّ ٢٠١٢يوليه  / تموز ٥حتى  و. جنيف في
ــران  ــة (وإيـ ــلامية-جمهوريـ ــ،) الإسـ ــنة والهرسـ ــيلاروسك،  والبوسـ ــاغو، وبـ ــداد وتوبـ ، وترينيـ
  .والمكسيك، والكويت، وكوبا، والجمهورية العربية السورية، وجامايكا

  
  المعلومات الواردة من الدول الأعضاء  -ثانيا   

  أندورا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

    ]٢٠١٢ مايو/ أيار٢١[
 عـارض أن التـدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب واحـد تت             اعتقاداً راسـخاً    دورا  أنتعتقد    

مــع القــانون الــدولي، والقــانون الإنــساني الــدولي، وميثــاق الأمــم المتحــدة، والقواعــد والمبــادئ   
ل التدابير القسرية من جانب واحـد عقبـة رئيـسية           وتشكِّ. المُنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول    

  .وق الإنسان حقإعمالأمام 
ــدورا أنهــا لا تعتمــد أو تنفِّ ــ ؤكــد وت   ــة أن ــصادية  مــن جانــب واحــد  ذ حكوم ــدابير اقت ت

ــالي      وأ ــدولي ، وبالت ــدابير الــتي لا تتفــق مــع القــانون ال   فإنهــاسياســية أو أي نــوع آخــر مــن الت
وعلاوة على ذلـك، فإنهـا تـدين بـشدة أي تـدبير قـسري يتخـذ مـن                   . تعترف بها أو تشجعها    لا

ر مـن  سق ـ  حاليـا لأي إكـراه أو   يخـضعون  لا سـكانها  ضـد الـسكان وتـشير إلى أن   جانب واحـد  
  . السياديةم لحقوقهمجانب أي دولة أخرى في ممارسته
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  بيلاروس    
  ]الروسيةب: الأصل[

    ]٢٠١٢ مايو/أيار ٣١[
هـي   على عدم جـواز اسـتخدام التـدابير الاقتـصادية القـسرية، و             ت بيلاروس مراراً  أكدّ  

وتـدين  . سيادةال ـدولـة ذات    ال الاقتصادية هي وسيلة للضغط السياسي على        اتالجزاءتعتقد أن   
 الاقتـصادية مـن جانـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودول        الجزاءاتبيلاروس بشدة استخدام    

غربيــة ضــد دول أخــرى، حيــث إنــه يخلــق حــواجز مــصطنعة أمــام التجــارة ويحــد مــن التعــاون   
الولايـات المتحـدة   يـد مـن عـدم مقبوليـة تـدابير وإجـراءات        ما يز  وإضافة إلى ذلك، فإن      .الثنائي

 بلدان متقدمة ضـد بلـدان ناميـة    جانبق من  تطبّنهاغير المأذون بها هو أهذه والاتحاد الأوروبي   
يتعارض مـع القـانون الـدولي والأهـداف الإنمائيـة       أو بلدان تحتاج إلى المساعدة الدولية، وهو ما 

البلـدان المتقدمـة التزامـات بتقـديم المـساعدة          عقـدت   ك الأهداف،    ووفقا لتل  .المتفق عليها دوليا  
  .المالية والاقتصادية للبلدان النامية وتسهيل تنميتها

بـيلاروس أن الجـزاءات المفروضـة مـن جانـب واحـد، وغـير ذلـك مـن وسـائل                     وتؤكد    
سية  الدول ذات السيادة تؤدي إلى نتـائج عك ـ         فرادى الضغط الاقتصادي والتدابير القسرية ضد    

وتظــل بــيلاروس مقتنعــة  . ر في العلاقــات بــين الــدول ذات الــسيادة ينــتج عنــها تــوتُّ يمكــن أن و
ــأن ــوار  بـ ــافئالحـ ــل  المتكـ ــسبيل  في ظـ ــو الـ ــادل هـ ــرام المتبـ ــل  الاحتـ ــساهمة في حـ ــد للمـ  الوحيـ

  .الناشئة الخلافات
حـدة  الإجـراءات الـتي اتخـذتها الولايـات المت    بالقـدر الكـافي    الأمم المتحـدة    عدم معالجة   و  
علـى   الاقتـصادية    الجـزاءات   توقيـع  مارسـة بمهذه المجموعة من البلـدان      تسمح   الأوروبيوالاتحاد  

 الـسياسات المـستقلة للـدول       تـسخير  واسـتخدام هـذه الممارسـة كوسـيلة ل          بحريـة  الدول الأخرى 
طموحاتها السياسية التي تتعارض مع الميثاق، والإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان            دمة  الأخرى لخ 

  . لعهود الدولية الأخرىوا
ــضا  تو   ــيلاروس أي ــا العظمــى     لاحــظ ب ــداأن المملكــة المتحــدة لبريطاني ــشمالية وأيرلن  ال

 على الوثيقة الختامية لمـؤتمر الأمـن والتعـاون في           عةمن الدول الموقِّ   باعتبارهما   ،والولايات المتحدة 
ــا  ــة (أوروب ــاعتعهــدتا ) وثيقــة هلــسنكي النهائي اء اقتــصادي قــسري  عــن اتخــاذ أي إجــر بالامتن

يهدف إلى تسخير ممارسة الدول الأعضاء لحقوقها المتأصـلة بحكـم سـيادتها، لخدمـة مـصالحهما                 
 بتجديـد   ٢٠١١ينـاير   / بيلاروس أن الاتحاد الأوروبي قام في كانون الثاني        تلاحظكما  . الخاصة

مـارس  /ارذد تلك الجـزاءات في آ      وشدّ ٢٠١٠  و ٢٠٠٨قة بين عامي    الجزاءات الاقتصادية المعلّ  
ــاك  . ٢٠١٢ ــإن هنـ ــن ثم فـ ــردا و٢٤٣ومـ ــهم   ٣٢  فـ ــن بينـ ــزاءات، مـ ــعين للجـ ــركة خاضـ  شـ
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مــن و. رس، ورؤســاء جامعــات، وأطبــاء ومؤســسات تجاريــةامــدمــديرو صــحفيون، وقــضاة، و
 جزاءات ضد بيلاروس، أظهر الاتحاد الأوروبي والولايـات المتحـدة عـدم اكتـراث            خلال فرض 
كمـا تـأثرت    . ن يعملون لدى الكيانات الخاضـعة للجـزاءات        العاديين الذي  شخاصتام بمصير الأ  

  . سلبيالة من إيرادات تلك الأنشطة تأثراًالبرامج الاجتماعية الحكومية المموّ
 بـشأن حقـوق الإنـسان والتـدابير         ٦٦/١٥٦وتؤيد بيلاروس تماما قرار الجمعيـة العامـة           

مفوضية حقوق الإنـسان بـصفة      القسرية المتخذة من جانب واحد، وتعتقد أن الأمم المتحدة، و         
خاصة، ينبغي لها حث البلدان الـتي تطبـق تـدابير قـسرية مـن جانـب واحـد ضـد بلـدان أخـرى                         

 فـورا وعلنـا، لتـصرفات الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة،             تصديعلى تنفيذ هذا القرار وال    
   .وحثهما على احترام حقوق الإنسان للمواطنين في البلدان الخاضعة للجزاءات

ــشير   ــسان     وت ــوق الإن ــسامية لحق ــم المتحــدة ال ــيلاروس إلى أن مفوضــة الأم ــت ب ،  أعرب
 الجـزاءات  زمبابوي، عن رأي مفـاده أن تطبيـق          إلى، خلال زيارة لها     ٢٠١٢مايو  /  أيار ٢٥ في

ــأثير هــذه        ــابوي يجــب أن يتوقــف، وذلــك في ضــوء ت الاقتــصادية مــن جانــب واحــد ضــد زمب
، والأمـين العـام     ة وتعتقد بيلاروس أن المفوضة الـسامي      .عاديين على حقوق المواطنين ال    الجزاءات

بيانـات مـشابهة حـول ضـرورة     أن يصدروا وغيرهما من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ينبغي       
  .إلغاء التدابير القسرية من جانب واحد ضد جميع الدول الخاضعة للجزاءات

إنـشاء آليـة فعالـة داخـل منظومـة           أنه من الضروري النظر في إمكانيـة          بيلاروس وتعتقد  
وعلـى وجـه الخـصوص،      . الأمم المتحدة لرصد الآثار السلبية للتدابير القسرية من جانب واحـد          

ترى بيلاروس أنه من المفيد إنشاء إجراء خاص في إطار مجلس حقوق الإنـسان يتعلـق بالتـدابير         
  .من جانب واحدالمتخذة القسرية 

  
  البوسنة والهرسك    

  ]نكليزيةبالإ: الأصل[
    ]٢٠١٢مايو / أيار٢٥[

بوسنة والهرسك اقتناع راسخ بأنه لا ينبغـي لأي دولـة أن تـستخدم تـدابير اقتـصادية                  لل  
أو سياســية أو أي نــوع آخــر مــن التــدابير، أو تــشجع أطرافــا دوليــة أخــرى علــى اســتخدامها،  

 والهرسـك    البوسـنة  قـف وت. للضغط على دول أخرى لإجبارها على التبعية لها أو لقوة عظمـى           
هذا الموقف لأن التدابير القسرية المتخذة من جانـب واحـد تتعـارض بـشكل مباشـر مـع معـايير           

ل انتــهاكا صــارخا للــصكوك القــانون الــدولي العــام والقــانون الإنــساني الــدولي، ومــن ثم تــشكِّ 
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الـدول الأعــضاء في الأمــم المتحـدة، والــدول الأعــضاء في   قت عليهــا عـت وصــدّ الدوليـة الــتي وقَّ 
  . الاتحاد الأوروبيوالدول الأعضاء في لس أوروبا مج

 ، كحـق أساسـي  ،، وهذا يعني أنها تشملمشروطةمتداعمة  و وحقوق الإنسان مترابطة    
الحق في التنمية من خلال دعـم التجـارة الحـرة وحريـة حركـة النـاس والـسلع ورؤوس الأمـوال              

هـو جـزء    ان الثـورة الفرنـسية، و      إب ـّ “جواز المرور ”وقد وُضع مبدأ حرية المرور أو       . والخدمات
وتــرى البوســنة والهرســك أن تقييــد الحــق في التنميــة مــن خــلال   . أســس الاتحــاد الأوروبيمــن 

استخدام تدابير قسرية من جانب واحد يهدد إلى حد كـبير حقـوق الإنـسان المنـصوص عليهـا                    
العـالمي لحقـوق   قـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، والإعـلان          مايـة ح  في الاتفاقية الأوروبية لح   

  . عت وصادقت عليهاالإنسان، والعديد من الصكوك الدولية التي وقّ
على حـساب الفئـات الـضعيفة    تم تالتجارة الحرة عرقلة  تلاحظ البوسنة والهرسك أن   و  

وللأسـف،  . من السكان في البلدان النامية، بما في ذلك الأطفال والمراهقـون والنـساء والمـسنون              
سرية التـشريعية والاقتـصادية والـسياسية المتخـذة مـن جانـب واحـد سـائدة                 لا تزال التـدابير الق ـ    

 أنحاء العـالم، وهـو مـا يـؤثر بـشكل كـبير علـى الوضـع الاجتمـاعي في البلـدان الناميـة،                  جميع في
وتـرى البوسـنة والهرسـك أن مـن الـضروري توعيـة             . وعلى الممارسـة الكاملـة لحقـوق الإنـسان        

بة على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، وبأهميـة احتـرام            الجمهور بالآثار السلبية المترت   
معايير ومبادئ القانون الدولي العام والخاص بغرض إقامـة علاقـات وديـة بـين البلـدان، وتعزيـز                   

  . حقوق الإنسان وحمايتها
وتؤيــد البوســنة والهرســك بقــوة تنفيــذ الإعــلان بــشأن الحــق في التنميــة، وتستــشهد في    

الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق         إطــار العهــد  
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمبدأ الذي يـنص علـى عـدم جـواز حرمـان أي شـخص مـن            

التـدابير القـسرية المتخـذة      ن  أ البوسـنة والهرسـك      ؤكـد وت.  في أي حالة من الحـالات      سبل عيشه 
ل ثُ ـالـسياسية تتعـارض مباشـرة مـع مُ    الأحـادي للقـوة   دام  لاسـتخ لمن جانب واحد هي وسائل      

  .لدول الديمقراطيةا
  

  كوبا    
  ]بالإسبانية: الأصل[  

    ]٢٠١٢يونيه /حزيران ١٢[
لجمعيـة العامـة ومجلـس حقـوق الإنـسان ولجنـة            اقـرارات   العديد مـن     نإلى أ  كوبا شيرت  

غيرهــا مــن  القمــة و الــسياسية المعتمــدة في مــؤتمرات   الإعلانــات وكــذلكحقــوق الإنــسان،  
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أن تطبيــق تــدابير اقتــصادية قــسرية مــن تــنص علــى المــؤتمرات الدوليــة الرئيــسية للأمــم المتحــدة، 
تنفيـذ تـدابير قـسرية مـن        و. جانب واحد يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحـدة والقـانون الـدولي           

 بـدءا مـن   ، كافـة قوق الإنسانبحالتمتع يهدد جانب واحد كأداة للقسر السياسي والاقتصادي       
الـضحايا  و.  والـسيادة وتقريـر المـصير      سـتقلال وكـذلك حقـوق الـشعوب في الا       الحق في الحياة،    

 -الفئـات    ضـعف أسـيما    ، ولا ضـدها ق   شـعوب البلـدان الـتي تطب ـّ       هـم  التدابير   لتلكن  والرئيسي
  .المعوقونن ووالأطفال والنساء والمسن أي

ــذكِّ   ــا ر وت ــأن كوب ــة  ب ــة العام ــررت في قرارهــا  الجمعي ــه لا )٢٠-د( ٢١٣١ق يمكــن  أن
تدابير من أي نوع آخر، أو تـشجع علـى          دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو          لأي

لضغط على دولة أخرى لإجبارهـا علـى التبعيـة لهـا في ممارسـة حقوقهـا الـسيادية                   استخدامها، ل 
مبـادئ القـانون    ن  بـشأ عـلان   الموقـف في الإ    ذلك    تم تأييد  وقد. للحصول منها على أية مزايا     أو

وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الـذي اعتمدتـه         الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول      
  .)٢٥-د (٢٦٢٥الجمعية العامة في قرارها 

ــر   ــا  ىوت ــق نهــا ضــحية ل أكوب ــدان متقدمــة ل تطبي ــسرية مــن جانــب واحــد  بل ــدابير ق  .ت
في هــذه  قــوق الإنــسان والجمعيــة العامــةنظــر مجلــس حعلــى  تعلــق أهميــة خاصــة لــذلك، فهــيو

تنتـهجها   أداة أساسية لـسياسة عـداء وعـدوان          هوأن تطبيق هذه التدابير     ب كوبا   ؤمنوت. المسألة
إلى تــدمير النظــام الــسياسي والاقتــصادي  ســاعية بــذلك ، هاضــدالأمريكيــة الولايــات المتحــدة 

   .الإرادة السيادية للشعب الكوبيالذي أنشئ بفضل والاجتماعي 
فرضـه الولايـات   تكوبا أن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي حكومة عتقد  وت  

ضـد  وأقسى نظام مـن الجـزاءات المتخـذة مـن جانـب واحـد طُبـق                 كوبا هو أطول     المتحدة ضد 
تـدمير  هـو   الغرض من الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي       و. تاريخ البشرية شهده   أي بلد أو  

  . ١٩٦٠أبريل /نيسان ٦في نحو ما أعلن عنه  الثورة الكوبية، على
الــتي  ل عنــصرا أساســيا في سياســة إرهــاب الدولــة     ن الحــصار يــشكِّ أكوبــا   وتؤكــد  

ــها  ــة  انتهجت ــة المتعاقب ــا الإدارات الأمريكي ــتي ،ضــد كوب ــ وال ــصورة  رتأثّ ــة  ب ــة وتراكمي منهجي
أو عــرقهم عمــارهم أو نــوع جنــسهم  أبغــض النظــر عــن  الكــوبيين إنــسانية علــى جميــع   وغــير
أعمـال  يمكـن أن تُعتـبر مـن        هذه الـسياسة    وتؤكد كوبا أن    . مركزهم الاجتماعي  ديانتهم أو  أو

مـن المـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة جنيـف بـشأن منـع         ) ج(الإبادة الجماعيـة بموجـب الفقـرة الفرعيـة       
ال وتصف كوبا أيـضا الحـصار علـى أنـه عمـل مـن أعم ـ          . والمعاقبة عليها جريمة الإبادة الجماعية    

   .الحرب وجريمة بموجب القانون الدولي
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عـــام لبيرتـــون  -  وقـــانون هيلمـــز١٩٩٢لعـــام قـــانون توريتـــشيللي إلى كوبـــا وتـــشير   
وتـشكل انتـهاكا    تتعارض مع ميثـاق الأمـم المتحـدة         وتقول إنهما يحتويان على أحكام      ،  ١٩٩٦

ونين اللـذين يتجـاوزان   هذين القانمن خلال و. للقانون الدولي واتفاقات منظمة التجارة العالمية   
زت حكومــة الولايــات المتحــدة تطبيــق الحــصار ، عــزّواضــحالإقليميــة بــشكل الولايــة القــضائية 

 وجعلتـه يمتـد ليـشمل بلـدان          عامـا  ٥٠الاقتصادي والتجاري والمالي المفـروض علـى كوبـا منـذ            
  . أخرى وشركاتها ومواطنيها

الـرأي  قنـاع   إلى  الهـادف إ  حـدة   وعلى الرغم من الخطاب الرسمي لحكومـة الولايـات المت           
ويتواصـل  . اليومقائما دون تغيير     لا يزال الحصار  ،  العام الدولي بالتغييرات الإيجابية في سياستها     

، حيث تعززت الآليـات الـسياسية والإداريـة القمعيـة مـن أجـل تنفيـذه       سياسة بصرامة،  تطبيق ال 
. العــالم تقــوم بهــا كوبــا في  الــتيعلــى وجــه الخــصوص اضــطهاد المعــاملات التجاريــة والماليــة   و

مــع فــروع شــركات أمريكيــة في بلــدان ثالثــة،كما يوضــع   التعامــل التجــاري وتتواصــل عرقلــة 
 . قائمة سوداءفي المستثمرون من بلدان ثالثة الذين لهم مصالح في كوبا

 واسـتيرادها   سـوق الولايـات المتحـدة     إلى  المنتجات والخـدمات     تصديرإن  كوبا  وتقول    
.  الدوليــةا دولارات الولايــات المتحــدة في معاملاتهــوكــذلك اســتخدام، ينظــورمنـها يظــلان مح 

 بلــدان ثالثــة، ومــن أمريكيــة فيالحــصول علــى قــروض مــن شــركات فرعيــة مــن كوبــا ومنعــت 
المؤســسات الدوليــة مثــل البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي ومــصرف التنميــة  العديــد مــن 

 اتغـير مقبولـة وطلب ـ     بمـشروطية    متـشبثة ت المتحـدة    حكومـة الولايـا   وتظـل   . للبلدان الأمريكيـة  
  . كوبالتغيير سياستها اتجاه كشرط يةتدخل

ــا أن ــ    ــسياسة الحــصار  هوتلاحــظ كوب ــا ل ــزال تطبّ ــ، دعم ــنظِّ  ، لا ت ــتي ت ــات ال م ق العقوب
وتعرقـل هـذه الـسياسة التبـادلات     . الأوروبيـة و مريكيـة الأالـشركات  كوبـا ضـد     المعاملات مـع    

 سرقة العلامـات التجاريـة وتجميـد        شجع الثقافي أو السياحي، كما أنها ت      ذات الطابع العلمي أو   
ــات المتحــدة     ــة في الولاي ــوال الكوبي ــدولارات مــن الأم ــضغط   . ملايــين ال ــد مــن ال ويمــارَس مزي

لإخضاع العلاقات مع كوبا لأغـراض تغـيير النظـام، كمـا يقـدم الـدعم المـالي للإجـراءات الـتي                     
 .  كوباتهدف إلى قلب النظام الدستوري في

الـتي  ووتتضاعف الأضرار الناجمة عن طبيعة التدابير القسرية المتخذة من جانـب واحـد      
تتجــاوز الحــدود الإقليميــة بفعــل المــشاركة الهامــة للولايــات المتحــدة وشــركاتها في التجــارة         

وتؤدي استثمارات شركات البلدان الأخـرى في الولايـات          .والاستثمار العابر للحدود الوطنية   
سيما في شكل عمليـات إدمـاج الـشركات     حدة وشركات أمريكا الشمالية في الخارج، ولا   المت

الحــدود الإقليميــة، مــن خــارج واقتنائهــا بــشكل جزئــي أو كلــي، إلى تفــاقم آثــار هــذه التــدابير 
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خلال تقلـيص المجـال الاقتـصادي الخـارجي لكوبـا، وتجعـل مـن الأصـعب، بـل ومـن المـستحيل                       
. لــذي تفرضــه الولايــات المتحــدةالمــوردين لتفــادي الحــصار الــصارم اأحيانــا، إيجــاد الــشركاء و

دابير قـسرية مـن جانـب    في ظـل ت ـ  ون في المائـة مـن سـكان كوبـا ويعيـش     ٧٠ولد أكثر من     وقد
  .واحد تطبقها حكومة الولايات المتحدة ضد كوبا

 مـن   الـتي لحقـت بهـا     الأضـرار المباشـرة     أن  إلى  ، وفقـا لتقـديرات متحفظـة،        كوباشير  وت 
علـى الـرغم   و.  بلايـين دولار   ١٠٤تجـاوز   ت ٢٠١٠ديـسمبر   /كـانون الأول  جراء الحصار حـتى     

أغلبيـة سـاحقة مـن الـدول الأعـضاء في           أصـوات   الـذي اعتمـد ب     ٦٦/٦لجمعية العامـة    امن قرار   
ــشرين الأول ٢٥ ــوبر /ت ــذي ت ــ٢٠١١أكت ــة إلى  دعو  وال ــه الجمعي ــصادي   في ــع الحــصار الاقت رف

تــضمن قــرارا ســابقا ي ١٩لــى كوبــا، وعلــى الــرغم مــن وجــود  والتجــاري والمــالي المفــروض ع
، مبينـة  كوبـا  ضـد فـرض هـذا الإجـراء      حكومـة الولايـات المتحـدة       تواصـل   ،  الطلب العادل  هذا

 .عدم احترامها المطلق للأمم المتحدة وتعددية الأطراف والقانون الدولي

لمـصارف  جـرى فـرض عـدد كـبير مـن الغرامـات علـى ا             على مدى العامين الماضـيين،      و  
اد واستــسلام الأفــراد والــشركات وبلــغ اضــطه. الأمريكيــة والأجنبيــة بــسبب عملــها في كوبــا 

 م كوبـا  وتقـدِّ . بلدان ثالثة مستويات قصوى، مما يؤكد أن الحصار يتجاوز الحدود الإقليميـة            في
  . في هذا الصددعديدةأمثلة 

تنميــة الاقتــصادية ل العقبــة الرئيــسية أمــام ال يــشكِّهــذه تطبيــق سياســة الحــصار  ويظــل   
واعتـداء   ،لحقـوق الإنـسان   ومنهجيا، على نطاق واسـع،      والاجتماعية لكوبا، وانتهاكا صارخا     

ومـا فتـئ الـدعم المتواصـل المقـدم مـن        . التنميـة والأمـن   في الـسلام و   دولة ذات سـيادة     على حق   
  .الشعب الكوبي كفاحأداة هامة في لان يشكِّتطبيق هذه التدابير وإدانته القوية لالمجتمع الدولي 

  
  ) الإسلامية-جمهورية (إيران     

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٢يونيه /  حزيران ٥[

تشير جمهوريـة إيـران الإسـلامية إلى أنـه في العقـود الأخـيرة قـد فُرضـت تـدابير قـسرية                         
وتشير أيضا إلى عـدم     . انفرادية ومعظمها من جانب واحد من خلال جزاءات اقتصادية ومالية         

هذه الممارسة التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمـم             شرعية  
واسـترعت التـدابير انتبـاه      . العلاقات السلمية بـين الـدول     تنظم  المتحدة، والقواعد والمبادئ التي     

هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمـم المتحـدة، بالإضـافة إلى المنظمـات غـير الحكوميـة،        
  . إلى التأثير المحتمل للجزاءات الاقتصادية والمالية على التمتع بحقوق الإنسان
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جمهورية إيران الإسلامية أن تحليل مسألة الجـزاءات أدى إلى          ذكر  وعلى سبيل المثال، ت     
 عـن العلاقـة بـين       ٨اعتماد لجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة لتعليقهـا العـام رقـم                

، )E/C.12/1997/8(قتــصادية واحتــرام الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة  الجــزاءات الا
علـى الحقـوق    جـسيما   لجزاءات الاقتصادية في جميع الأحوال تقريبـا أثـرا          لالذي ذكرت فيه أن     

ــة وا      ــة، والأدوي ــع الأغذي ــا تــسبب اضــطرابا في توزي ــوازمالــتي يعتــرف بهــا العهــد، وكــثيرا م  لل
ــام و   ــة الطع ــصحية، وتهــدد نوعي ــوافر ال ــشرب  ت ــاه ال ــةمي ــنظم  ، والنقي ــشدة ال ــل ب ــصحية تعرق ال

  . والتعليمية الأساسية وتقوض الحق في العمل
وذُكر في التعليق العام ذاتـه أن إلحـاق المعانـاة بالفئـات الأكثـر تعرضـا يجـب أن يؤخـذ                        

لمتحــدة حــديثاً وغيرهــا مــن    بعــين الاعتبــار، وأن عــددا مــن الدراســات الــتي أجرتهــا الأمــم ا       
الدراسات الأخرى الـتي حللـت أثـر الجـزاءات انتـهت إلى أن الاسـتثناءات الـتي وضـعها مجلـس                      
الأمن للـسماح بتـدفق الـسلع والخـدمات الأساسـية الموجهـة لأغـراض إنـسانية لم تحقـق غايتـها                      

عــالج لاســتثناءات لم توأكــدت اللجنــة أن هــذه ا .)١(نطاقهــامــن حيــث وكانــت محــدودة جــدا 
التعلـيم الابتـدائي، ولا تتـيح إصـلاح         علـى   صول  الكثير مـن المجـالات المطلوبـة، مثـل مـسألة الح ـ           

  .والرعاية الصحية الكافية، من بين أمور أخرىقية البنى الأساسية الضرورية لتوفير المياه الن
 إلى أن اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان ذكـرت في   أيضا وتشير جمهورية إيران الإسلامية    

ملاحظاتها الختامية على تقرير العراق الدوري الرابع، أن الجزاءات تسببت في المعانـاة والمـوت،               
وأشــارت لجنــة القــضاء علــى التمييــز ). ٤ الفقــرة ،CCPR/C/79/Add.84. (لأطفــاللســيما  ولا

 إلى أن غيرهـا مـن       ،١٩٩٩ عـام    في عند تناولها لتقرير العـراق الـدوري الرابـع عـشر             ،العنصري
 رصد معاهدات حقوق الإنسان، مثـل لجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة                 هيئات

 ،ولجنــة حقــوق الطفــل واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان) ٨وخــصوصاً في تعليقهــا العــام رقــم (
أقــرت بالآثــار الــسلبية الناتجــة عــن الجــزاءات الاقتــصادية في مــا يتعلــق بتمتــع الــسكان المــدنيين   

دت شــ إلى أن اللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات ناكمــا أشــارت. بحقــوق الإنــسان
رفـع الحظـر   ي أن، ١٩٩٨/١١٤ ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في مقررها    ،المجتمع الدولي 

  ).٣٦١-٣٣٧ الفقرات ،A/54/18انظر (الاقتصادي الذي يضر بالحالة الإنسانية للسكان 

__________ 
عـن أثـر الـتراع المـسلح علـى الأطفـال            ) ، المرفـق  A/51/306( العـام في تقريرهـا       تذكر الخبرة الـتي عينـها الأمـين         )١(  

كمــا تتــسبب    ... تبــدو الاســتثناءات الإنــسانية غامــضة وتفــسر بــشكل تعــسفي ومتــضارب        ”: يلــي  مــا
ــالات ــنقص في      حـ ــالات الـ ــية في حـ ــسانية الأساسـ ــد الـــسلع الإنـ ــاك ورفـــض طلبـــات توريـ ــأخير والارتبـ التـ
  .“ تطال بالضرورة الفقراء]وآثارها[ ... الموارد
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للجنــة ذات الــصلة قــررات المقــرارات والإلى يــضا أوتــشير جمهوريــة إيــران الإســلامية    
  :الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على النحو التالي

 إلى أن الجـزاءات الاقتـصادية       ٣٥/ ١٩٩٧أشارت اللجنـة الفرعيـة في قرارهـا           )أ(  
السكان الأبرياء، لا سيما الـضعفاء والفقـراء وخاصـة النـساء والأطفـال        على    شديدا تؤثر تأثيراً 

  السائد أصلا في البلدان المعنية؛عدم التوازن في توزيع الدخل تتسبب عادة في تفاقم أنها إلى و
 أن التـدابير مثـل   ١٩٩٩/١١٠أكدت اللجنـة الفرعيـة مـن جديـد في مقررهـا          )ب(  

وشـددت  . الحظر يجب أن تكون محدودة زمنياً وألا تضر بالسكان المـدنيين الأبريـاء بـأي حـال                
ــسي   ــذا ال ــضاً، في ه ــرام    اق،أي ــى ضــرورة احت ــسان،    المعل ــوق الإن ــالمي لحق ــاق، والإعــلان الع يث

 والبروتوكـولين الإضـافيين الملحقـين       ١٩٤٩والأحكام ذات الـصلة مـن اتفاقيـات جنيـف لعـام             
  ذين يحظرون تجويع السكان المدنيين وتدمير ما هو ضروري لبقائهم؛لال بها

 بحقـوق الإنـسان والآثـار    علـق ت الم ٢٠٠٠/١ناشدت اللجنة الفرعية في قرارهـا         )ج(  
الإنسانية المترتبـة علـى الجـزاءات، بمـا في ذلـك تـدابير الحظـر، لجنـة حقـوق الإنـسان أن توصـي              

لأمــم المتحــدة بمراعــاة وإعمــال لمنظومــة اجميـع الأجهــزة والهيئــات والوكــالات المختــصة التابعــة  
 وناشـدت مجلـس الأمـن       ،كافة الأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنـساني الـدولي          

  . أن يقوم كخطوة أولى بتخفيف نظم الجزاءات بغية إزالة أثرها على السكان المدنيين
ــران الإســلامية     ــة إي لى الحاجــة الملحــة للنظــر في البعــد المتعلــق بحقــوق   إوتــشير جمهوري

ــدان في ظــل نظــم          ــى ســكان البل ــصادية المفروضــة عل ــأثير الجــزاءات الاقت ــيم ت ــسان في تقي الإن
مستويات المعيشة لقطاعات كبيرة من السكان في البلـدان المـستهدفة إلى            تدنت  فقد  . لجزاءاتا

أمــام تنفيــذ الإعــلان ممــا شــكل أيــضا عقبــة كــبرى مـستوى الكفــاف نتيجــة لفــرض الجــزاءات،  
  . بشأن الحق في التنمية

 كمــا تأكــد في الــدورة الــسابعة والــثلاثين لمنظمــة مجلــس التعــاون الإســلامي لــوزراء    و  
مــصدر قلــق التكلفــة الإنــسانية للجــزاءات تــشكل الخارجيــة الــتي عقــدت مــؤخراً في دوشــانبي، 

حقيقـي، ويـشكل الحرمـان الـذي يعـاني منــه الـسكان المـدنيون في ظـل نظـم الجـزاءات انتــهاكا           
ويساور جمهورية إيران الإسلامية القلق من تنفيـذ هـذه التـدابير، لـذلك فهـي                . لحقوق الإنسان 

 كـأدوات للـضغط الـسياسي       لقوىفرض الجزاءات الاقتصادية من جانب بعض ا      استمرار  تدين  
 مـن ممارسـة حقهـا في أن تقـرر، بمحـض             هـا أو الاقتصادي ضد بعض البلدان الناميـة بهـدف منع         
حكومة جمهوريـة إيـران الإسـلامية       ناشد  وت. إرادتها، نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية    

  .لنظر في اعتماد الجزاءات الاقتصاديةجميع الدول المعنية أن تعيد ا
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  جامايكا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠٠١مارس / آذار١١[
لم تتخذ حكومة جامايكا أي تدابير من جانب واحد لا تتماشـى مـع القـانون الـدولي                    

ــاقالمأو  ــل       تظــل و. يث ــا تعــوق الإعمــال الكام ــدابير لأنه ــل هــذه الت ــارض اتخــاذ مث جامايكــا تع
عليهــا في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان وغــيره مــن الــصكوك الدوليــة   للحقــوق المنــصوص 

  .المتعلقة بحقوق الإنسان
أن التــدابير القــسرية المتخــذة مــن جانــب واحــد، بالإضــافة إلى علــى جامايكــا تــشدد و  

كونها مخالفة لمبادئ القانون الدولي، تتعارض أيضا مع مبادئ المـساواة بـين الـدول في الـسيادة،              
جامايكا مجـددا الـدعوة     تؤكد  و. تدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعايش السلمي      وعدم ال 

التي وجهتها الجمعية العامة وحثت بموجبها جميع الدول التي طبقت مثل هذه التـدابير وتواصـل     
  .تطبيقها على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها بأسرع ما يمكن

  
  الكويت    

  ]بالعربية: الأصل[
  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١٥[

إن حقــوق الإنــسان، الــتي تتجــسد في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان والعديــد مــن     
الدسـاتير الوطنيـة، تنطبـق علـى العلاقـات بـين            معظـم   الصكوك الدوليـة الأخـرى والـتي تـرد في           

حقـوق الإنـسان   احتـرام جميـع   ولا بـد مـن   . الدول والأفراد وعلـى العلاقـات بـين الـدول أيـضا        
  .اء أو انتقاءدون استثن
وتدعم الكويت جميع الجهود التي تبذلها مفوضية حقـوق الإنـسان بغيـة رفـض التـدابير                   

لهـذه التـدابير آثـار سـلبية علـى سـكان البلـدان الناميـة وتنميتـها،                ف.  وإلغائهـا  القسرية الانفرادية 
لإنـسان،  هي تعيق التمتع الكامل بجميع حقـوق ا       و. كما ورد في الإعلان بشأن الحق في التنمية       

وتُـستخدم لممارسـة الـضغط      . بما في ذلك أبسط الحقوق مثل الحق في الغذاء وفي الرعاية الطبيـة            
  .السياسي، وتشكل عقبات أمام العلاقات الدولية والتجارة الدولية

وتعارض الكويت قيام أي دولة باتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو اقتصادية ضد دولـة                 
فمـن شـأن هـذه التـدابير      .  القسرية التي تستخدم لإنفاذ سياسات معينة      أخرى، لا سيما التدابير   

  .عرقلة التقدم السياسي والاجتماعي والثقافي في الدول المستهدفة
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وتعتقـد الكويــت أنـه، لــضمان احتـرام حقــوق الإنـسان، ينبغــي عـدم تــسييس القــضايا        
امل لحقـوق الإنـسان دون      وعلاوة على ذلك، يجب احترام الطابع الش      . المتعلقة بحقوق الإنسان  

وتعتقد الكويت أن من المهم إجـراء تقيـيم شـامل           . خرالآبعض  الانتقاء بعض الحقوق واستبعاد     
ــرار ل ــدابير     ٦٦/١٥٦لقـ ــاذ تـ ــذه، واتخـ ــول دون تنفيـ ــات الـــتي تحـ ــالي والعقبـ ــره الحـ ــدير أثـ  لتقـ

  .اللازمة المتابعة
  

  المكسيك    
  ]بالإسبانية: الأصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٣٠[
ض المكـسيك بـشدة تطبيـق تـشريعات وتـدابير انفراديـة لفـرض حـصار اقتـصادي،                   ترف  

تدابير تجارية أو أي نوع آخر من التدابير ضد أي بلد، إضافة إلى استخدام التدابير القـسرية               أو
وتـــرى أن فـــرض أي جـــزاءات سياســـية  . الـــتي لا تـــستند إلى أســـاس قـــانوني وارد في الميثـــاق 

كـــن أن تنبثـــق إلا عـــن قـــرارات وتوصـــيات مجلـــس الأمـــن       اقتـــصادية أو عـــسكرية لا يم  أو
  .العامة والجمعية
وتؤكــد المكــسيك مجــددا أن تنفيــذ التــدابير الانفراديــة خــارج إقلــيم الدولــة في البلــدان    

وفضلا عـن ذلـك، فـإن هـذه التـدابير تمثـل رفـضا للدبلوماسـية                 . الثالثة تترتب عليه آثار إنسانية    
أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٣وفي  .  بـين الـدول    لمنازعاتة لتسوية ا  هما أفضل وسيل  روالحوار باعتبا 

، أصدرت المكسيك قانونا لحماية التجارة والاسـتثمار مـن المعـايير الأجنبيـة الـتي تتنـافى                 ١٩٩٦
مع القانون الدولي، بهدف منع تنفيذ الأعمال التي تؤثر في التجارة والاستثمار إذا كانـت هـذه                 

  .تشريعات بلدان أخرى خارج إقليمهاالأعمال أثرا من آثار تطبيق 
  

  الجمهورية العربية السورية    
  ]بالعربية: الأصل[

  ]٢٠١٢مايو /أيار ٢٤[
تفيد الجمهورية العربية السورية بأن الجمعيـة العامـة ومجلـس حقـوق الإنـسان يتخـذان                   

ة يـشكل   اقتصادية انفرادية على البلدان النامي ـ    تدابير  قرارات سنوية يؤكدان فيها على أن فرض        
ــاق    ــواردة في الميث ــدولي ال ــهاكا ســافرا لقواعــد القــانون ال ــادئ الأمــم المتحــدة  . انت ورغــم أن مب

زال ت ـذات الـصلة، لا     قراراتهـا   ومقاصدها صريحة، وكذلك توصيات الجمعية العامة الـواردة في          
بعض الدول والكيانات الإقليمية تـستخدم تـدابير قـسرية ضـد بعـض البلـدان الناميـة وتخـضعها                    

  .لضغط السياسيل
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وتشدد الجمهورية العربية السورية على أن سلسلة من التدابير القسرية الانفرادية تـؤثر            
ــهم     ــشهم وتنميت ــسوريين وســبل عي ــى ال ــلبا عل ــاد    . س ــات المتحــدة والاتح ــشير إلى أن الولاي وت

الأوروبي وجامعــة الــدول العربيــة وتركيــا وسويــسرا وكنــدا وأســتراليا واليابــان كلــها فرضــت   
قائمــة شــاملة إلى أن ابير قــسرية انفراديــة غــير مــشروعة علــى الجمهوريــة العربيــة الــسورية، وتــد

بــالجزاءات القــسرية القاســية المفروضــة حــتى الآن، بمــا في ذلــك الجــزاءات الــتي فرضــتها البلــدان 
ــة      ــشفوية المؤرخـ ــذكرة الـ ــرد في المـ ــلاه، تـ ــذكورة أعـ ــات المـ ــار٢٤والمنظمـ ــايو / أيـ  ٢٠١٢مـ

)A/HRC/20/G/3(.  
وجــرت مــؤخرا زيــادة هــذه الجــزاءات، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار شــديدة علــى    
 مجموعة من التدابير القـسرية الانفراديـة غـير          ٥٨فقد فرضت الدول المعنية أكثر من       . السوريين

المشروعة على الشعب السوري، تستهدف جميع مجالات النشاط الاقتصادي والمـالي والزراعـي             
. غذية والمستحضرات الصيدلانية والـسياحة والنقـل والعلـوم والثقافـة          والصناعي، وقطاعات الأ  

وتشمل كل مجموعة من التـدابير عـدة مجموعـات فرعيـة، بحيـث يزيـد عـدد الجـزاءات الحقيقـي            
  .درجة معاناة الشعب السوريمن حيث  بكثير، وتترتب عليها آثار هامة ٥٨على 

 والمـصارف والكهربـاء   يـة غـاز والمال ركز معظم هذه التدابير على قطاعـات الـنفط وال         يو  
رم مــن  ولهــا أثــر ســلبي بــالغ علــى الاقتــصاد الــسوري، الــذي ح ـُـ،والتكنولوجيــا والــبنى التحتيــة

. عائدات تلك القطاعات الحيويـة، وتعـرض لخـسائر هائلـة مـن حيـث الإيـرادات غـير المتحققـة             
يـة لأن حظـر التـصدير       دولار خلال الأزمة الحال   على بليوني   فقطاع النفط وحده خسر ما يزيد       

عــدا الخــسائر الناجمــة عــن أعمــال ( برميــل يوميــا ١٨٠ ٠٠٠وقــف تــصدير زهــاء قــد أدى إلى 
وأدى ذلـك بـدوره إلى ارتفـاع في الأسـعار وانعكــس     ). التـدمير والـتفجير والتخريـب والـسرقة    

ة أثره على دخل الـسوريين وحيـاتهم اليوميـة وتـوافر الخـدمات الـصحية والتعليميـة والاجتماعي ـ                 
  .وفرص العمل

وتعتقــد الجمهوريــة العربيــة الــسورية أن الاتحــاد الأوروبي قــد فــرض جــزاءات جماعيــة     
فقد قام المصرف الأوروبي للاستثمار، على سبيل المثـال، بوقـف           . أقسى على الشعب السوري   

تمويل مشاريع توليـد الكهربـاء، وهـو قطـاع مـدني بحـت يقـدم خـدمات للـسكان، وخاصـة في             
لقارس حيث يستخدم السوريون الطاقـة الكهربائيـة للتدفئـة تعويـضا عـن الـنقص                فصل الشتاء ا  
ــود ــسؤولين في      . في الوق ــد مــن الم ــى العدي ــضا جــزاءات عل ــرض الاتحــاد الأوروبي أي وزارتي وف

في ظروف صـعبة للغايـة لإصـلاح مـا تـدمره            هاتين الوزارتين   ويعمل موظفو   . الكهرباء والنفط 
في الوقـت الـذي   ن أنابيب وبنى تحتية لقطـاع الـنفط والكهربـاء،    الجماعات الإرهابية المسلحة م 
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ــراب مــن المرافــق أو تقــوم بقتلــهم أو اختطــافهم       تــسعى تلــك الجماعــات إلى مــنعهم مــن الاقت
  .ترويعهم أو ضربهم أو

قامت بتـدمير شـبكات     المسلحة  السورية أيضا بأن الجماعات      وتفيد الجمهورية العربية    
وسـاهمت الجـزاءات   . المرفـق الهـام   امـن هـذ  المـصانع  ان والمستـشفيات و الكهرباء، مما يمنع الـسك   

فــلا يجــوز نقــل الــنفط إلى : المفروضــة علــى النقــل في إحكــام الحــصار علــى الــسكان الــسوريين 
ومـا ذلـك   . الجمهورية العربية الـسورية أو منـها علـى مـتن أي ناقلـة ترفـع أعـلام الـدول المعنيـة                 

رارات الانفراديـة في حيـاة ملايـين مـن الأشـخاص وحجـم       سوى واحد من الأمثلة على أثر الق ـ     
ومن أمثلة ذلك أيضا الجزاءات المفروضـة علـى مـصرف التـسليف الـشعبي               . الضرر الذي تسببه  

. وهــذان المــصرفان مخصــصان لخدمــة الــسوريين بــشكل كامــل وبحــت. وصــندوق تــوفير البريــد
ساســي لــشراء البيــوت تجميــد أصــول المــصرف العقــاري الــسوري، الــذي هــو مــصدر تمويــل أو

للأسر السورية ذات الـدخل المتوسـط أو المـنخفض، يـشكل مثـالا آخـر علـى انتـهاك حـق مـن                        
وينطبــق ذلــك أيــضا علــى المــصارف . حقــوق الإنــسان، وهــو في هــذه الحالــة الحــق في المــسكن

  .الصناعية والزراعية، التي تقدم قروضا للمصنعين وصغار المزارعين
 الــسورية كــذلك بــأن الجــزاءات ليــست مــصممة لمــساعدة   وتفيــد الجمهوريــة العربيــة   

الـسوريين، وإنمـا لزعزعــة اسـتقرار الاقتـصاد وتهمــيش عـدد متزايـد مــن الـسوريين وإخــضاعهم        
للعقوبة الجماعية على عـدم المـشاركة في المخططـات الـتي تهـدف إلى تـدمير الجمهوريـة العربيـة              

  .السورية
هـذه التـدابير وغيرهـا مـن        أن يـدين    تمع الـدولي    المجب ـالجمهورية العربية السورية    تهيب  و  

ــة      وتــدعو إلى تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة     . التــدابير الانفراديــة المفروضــة علــى البلــدان النامي
 تنفيــذا كــاملا وغــير مــشروط، ورفــض اســتخدام هــذه التــدابير كوســيلة للقــسر          ٦٦/١٥٦

حريـة اختيـار تلـك البلـدان        لتقـويض   السياسي والاقتصادي ضـد البلـدان الناميـة، واسـتخدامها           
  .وسكانها وإفقار وتهميش الدول التي ترفض الرضوخ لإرادة هيمنة الدول الأخرى

  
  ترينيداد وتوباغو    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٢يوليه / تموز٥[

يقــضي بــأن تــدير تفيــد ترينيــداد وتوبــاغو بــأن الانفراديــة يمكــن وصــفها بأنهــا مــذهب    
لى أساس انفرادي وحيد الجانب دون مشورة مـن البلـدان الأخـرى             الخارجية ع البلدان شؤونها   

هي تعني، في السياق الحالي، الإجراءات التي تتخذها دول أعضاء معينة بـدون             و. أو مشاركتها 
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. أي تشاور مع الهيئات الحكومية الدولية أو توجيه منـها، وتُلـزم مواطنيهـا بالتـصرف وفقـا لهـا                   
مـة ضـد بلـدان ناميـة، تـدابير قـسرية انفراديـة غالبـا مـا تعتمـد                    ويطبق العديـد مـن البلـدان المتقد       

وتقيِّـد هــذه التــدابير الترهيبيـة نطــاق التجــارة   . كوســيلة للـسيطرة الاقتــصادية والــسياسية عليهـا  
  .وقدرة البلدان النامية على تحديد سياساتها الخاصة

ل الـدول أو خـارج      ولا تؤيد ترينيداد وتوباغو تطبيق التـدابير القـسرية الانفراديـة داخ ـ             
وتشير إلى خمس من اتفاقيـات الأمـم المتحـدة الرئيـسية ذات الـصلة بـالقرار                 . حدودها الإقليمية 
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية،  : ، وهــيهــي طــرف فيهــاالمــذكور أعــلاه 

ليـة للقـضاء   والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، والاتفاقيـة الدو           
على جميع أشكال التمييـز العنـصري، واتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،                      

  .واتفاقية حقوق الطفل
ن الأحكـام الـواردة في تلـك الاتفاقيـات تـبرز ضـرورة              أترينيداد وتوبـاغو    ختاما ترى   و  

ــراف بهــا، و    ــرام حقــوق الإنــسان والحريــات والاعت ــادة احت ــشريعات ق إعمالهــا عــن طري ــزي الت
ــدا  أو ــة لتريني ــسياسات الاجتماعي ــاغودال ــو  .  وتوب ــذا، فل ــة في   نفــذت ول ــسرية انفرادي ــدابير ق ت

 مـن اتفاقيـة   ٥بـشكل مباشـر مـع المـادة     فإنها سـتكون بـدون شـك متعارضـة     ترينيداد وتوباغو،  
 مــن العهــد الــدولي الخــاص ٥ إلى ١القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري والمــواد مــن 

  .قوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةبالح
طبقــت فيهــا حكومــة ترينيــداد وتوبــاغو تــدابير      ولم تــسجل حــتى الآن أي حــالات     
  .انفرادية قسرية

    
  يل والاستنتاجاتلالتح  -ثالثا   

 تقسرية الانفرادية وأشاررفضت جميع الدول الأعضاء المجيبة استخدام التدابير ال  - ٣
 التدابير القسرية ذكر أنو. دول إلى أنها لا تلجأ إلى مثل هذه التدابير من حيث المبدأعدة  

الانفرادية تتعارض مع المثـل العليـا للـدول الديمقراطيـة والمبـادئ الأساسـية لـسيادة الـدول           
لتــدخل في الــشؤون واســتقلالها، والمــساواة في الــسيادة، والحــق في تقريــر المــصير، وعــدم ا  

أن التـدابير القـسرية الانفراديـة    المجيـبين  بعـض  ى  ورأ. الداخلية للدول، والتعايش الـسلمي    
  .تشكل رفضا للديمقراطية والحوار باعتبارهما أنسب الوسائل لتسوية التراعات بين الدول

ن بـأن التـدابير القـسرية الانفراديـة تمثـل انتـهاكا لحقـوق الإنـسا               عـدة مجيـبين     وأفاد    -٤
تنمية المجتمعات، وتحقيـق الـسلام والأمـن، وتـسوية          أمام  ، و  التام اوتشكل عقبة أمام إعماله   

 علــى حــساب الفئــات أشــير إلى أن عرقلــة التجــارة الحــرة تجــري  و.التراعــاتالخلافــات و
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ن والنـساء وكبــار  و في ذلـك الأطفـال والمراهق ـ  نالـسكانية الـضعيفة في البلـدان الناميـة، بم ـ    
محدودة زمنيا وألا تضر بالسكان المدنيين ابير مثل الحظر ينبغي أن تكون     إلى أن تد   و ،السن

  .أي حال من الأحوالفي الأبرياء 
دول إلى تنفيذ التدابير القسرية الانفرادية خـارج الحـدود الإقليميـة       ت عدة   وأشار  -٥

فقالــت إن هــذه التــدابير تترتــب عليهــا آثــار إنــسانية وتتنــافى بوضــوح مــع  بلــدان ثالثــة في 
  .الأهداف التي اتخذت من أجلها

وأشارت الدول المجيبة أيضا إلى ضرورة زيادة الوعي العام بـالأثر الـسلبي للتـدابير                 -٦
القسرية الانفرادية وأهمية احترام معايير ومبادئ القـانون الـدولي مـن أجـل إقامـة علاقـات                  

ابير تـستخدم   ولاحظـت أن هـذه التـد      . ودية بين البلدان وتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها          
كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي على البلدان التي لها وجهات نظر معارضة، لمنعهـا             
مــن ممارســة حقهــا في تقريــر نظمهــا الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة بمحــض إرادتهــا،    

  .وتشكل عقبات أمام العلاقات الدولية والتجارية الدولية
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	أكدّت بيلاروس مراراً على عدم جواز استخدام التدابير الاقتصادية القسرية، وهي تعتقد أن الجزاءات الاقتصادية هي وسيلة للضغط السياسي على الدولة ذات السيادة. وتدين بيلاروس بشدة استخدام الجزاءات الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية ضد دول أخرى، حيث إنه يخلق حواجز مصطنعة أمام التجارة ويحد من التعاون الثنائي. وإضافة إلى ذلك، فإن ما يزيد من عدم مقبولية تدابير وإجراءات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه غير المأذون بها هو أنها تطبّق من جانب بلدان متقدمة ضد بلدان نامية أو بلدان تحتاج إلى المساعدة الدولية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا. ووفقا لتلك الأهداف، عقدت البلدان المتقدمة التزامات بتقديم المساعدة المالية والاقتصادية للبلدان النامية وتسهيل تنميتها.
	وتؤكد بيلاروس أن الجزاءات المفروضة من جانب واحد، وغير ذلك من وسائل الضغط الاقتصادي والتدابير القسرية ضد فرادى الدول ذات السيادة تؤدي إلى نتائج عكسية ويمكن أن ينتج عنها توتُّر في العلاقات بين الدول ذات السيادة. وتظل بيلاروس مقتنعة بأن الحوار المتكافئ في ظل الاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد للمساهمة في حل الخلافات الناشئة.
	وعدم معالجة الأمم المتحدة بالقدر الكافي الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تسمح هذه المجموعة من البلدان بممارسة توقيع الجزاءات الاقتصادية على الدول الأخرى بحرية واستخدام هذه الممارسة كوسيلة لتسخير السياسات المستقلة للدول الأخرى لخدمة طموحاتها السياسية التي تتعارض مع الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الأخرى. 
	وتلاحظ بيلاروس أيضا أن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة، باعتبارهما من الدول الموقِّعة على الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (وثيقة هلسنكي النهائية) تعهدتا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء اقتصادي قسري يهدف إلى تسخير ممارسة الدول الأعضاء لحقوقها المتأصلة بحكم سيادتها، لخدمة مصالحهما الخاصة. كما تلاحظ بيلاروس أن الاتحاد الأوروبي قام في كانون الثاني/يناير 2011 بتجديد الجزاءات الاقتصادية المعلّقة بين عامي 2008 و 2010 وشدّد تلك الجزاءات في آذار/مارس 2012. ومن ثم فإن هناك 243 فردا و 32 شركة خاضعين للجزاءات، من بينهم صحفيون، وقضاة، ومديرو مدارس، ورؤساء جامعات، وأطباء ومؤسسات تجارية. ومن خلال فرض جزاءات ضد بيلاروس، أظهر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدم اكتراث تام بمصير الأشخاص العاديين الذين يعملون لدى الكيانات الخاضعة للجزاءات. كما تأثرت البرامج الاجتماعية الحكومية المموّلة من إيرادات تلك الأنشطة تأثراً سلبيا.
	وتؤيد بيلاروس تماما قرار الجمعية العامة 66/156 بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، وتعتقد أن الأمم المتحدة، ومفوضية حقوق الإنسان بصفة خاصة، ينبغي لها حث البلدان التي تطبق تدابير قسرية من جانب واحد ضد بلدان أخرى على تنفيذ هذا القرار والتصدي فورا وعلنا، لتصرفات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وحثهما على احترام حقوق الإنسان للمواطنين في البلدان الخاضعة للجزاءات. 
	وتشير بيلاروس إلى أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أعربت، في 25 أيار/ مايو 2012، خلال زيارة لها إلى زمبابوي، عن رأي مفاده أن تطبيق الجزاءات الاقتصادية من جانب واحد ضد زمبابوي يجب أن يتوقف، وذلك في ضوء تأثير هذه الجزاءات على حقوق المواطنين العاديين. وتعتقد بيلاروس أن المفوضة السامية، والأمين العام وغيرهما من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ينبغي أن يصدروا بيانات مشابهة حول ضرورة إلغاء التدابير القسرية من جانب واحد ضد جميع الدول الخاضعة للجزاءات.
	وتعتقد بيلاروس أنه من الضروري النظر في إمكانية إنشاء آلية فعالة داخل منظومة الأمم المتحدة لرصد الآثار السلبية للتدابير القسرية من جانب واحد. وعلى وجه الخصوص، ترى بيلاروس أنه من المفيد إنشاء إجراء خاص في إطار مجلس حقوق الإنسان يتعلق بالتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد.
	البوسنة والهرسك
	[الأصل: بالإنكليزية][25 أيار/مايو 2012]
	للبوسنة والهرسك اقتناع راسخ بأنه لا ينبغي لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجع أطرافا دولية أخرى على استخدامها، للضغط على دول أخرى لإجبارها على التبعية لها أو لقوة عظمى. وتقف البوسنة والهرسك هذا الموقف لأن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تتعارض بشكل مباشر مع معايير القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي، ومن ثم تشكِّل انتهاكا صارخا للصكوك الدولية التي وقَّعت وصدّقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
	وحقوق الإنسان مترابطة ومتداعمة مشروطة، وهذا يعني أنها تشمل، كحق أساسي، الحق في التنمية من خلال دعم التجارة الحرة وحرية حركة الناس والسلع ورؤوس الأموال والخدمات. وقد وُضع مبدأ حرية المرور أو ”جواز المرور“ إبّان الثورة الفرنسية، وهو جزء من أسس الاتحاد الأوروبي. وترى البوسنة والهرسك أن تقييد الحق في التنمية من خلال استخدام تدابير قسرية من جانب واحد يهدد إلى حد كبير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعديد من الصكوك الدولية التي وقّعت وصادقت عليها. 
	وتلاحظ البوسنة والهرسك أن عرقلة التجارة الحرة تتم على حساب الفئات الضعيفة من السكان في البلدان النامية، بما في ذلك الأطفال والمراهقون والنساء والمسنون. وللأسف، لا تزال التدابير القسرية التشريعية والاقتصادية والسياسية المتخذة من جانب واحد سائدة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي في البلدان النامية، وعلى الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان. وترى البوسنة والهرسك أن من الضروري توعية الجمهور بالآثار السلبية المترتبة على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، وبأهمية احترام معايير ومبادئ القانون الدولي العام والخاص بغرض إقامة علاقات ودية بين البلدان، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 
	وتؤيد البوسنة والهرسك بقوة تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية، وتستشهد في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمبدأ الذي ينص على عدم جواز حرمان أي شخص من سبل عيشه في أي حالة من الحالات. وتؤكد البوسنة والهرسك أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد هي وسائل للاستخدام الأحادي للقوة السياسية تتعارض مباشرة مع مُثُل الدول الديمقراطية.
	كوبا
	[الأصل: بالإسبانية][12 حزيران/يونيه 2012]
	تشير كوبا إلى أن العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان، وكذلك الإعلانات السياسية المعتمدة في مؤتمرات القمة وغيرها من المؤتمرات الدولية الرئيسية للأمم المتحدة، تنص على أن تطبيق تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتنفيذ تدابير قسرية من جانب واحد كأداة للقسر السياسي والاقتصادي يهدد التمتع بحقوق الإنسان كافة، بدءا من الحق في الحياة، وكذلك حقوق الشعوب في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير. والضحايا الرئيسيون لتلك التدابير هم شعوب البلدان التي تطبّق ضدها، ولا سيما أضعف الفئات - أي الأطفال والنساء والمسنون والمعوقون.
	وتذكِّر كوبا بأن الجمعية العامة قررت في قرارها 2131 (د-20) أنه لا يمكن لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر، أو تشجع على استخدامها، للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية أو للحصول منها على أية مزايا. وقد تم تأييد ذلك الموقف في الإعلان بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 2625 (د-25).
	وترى كوبا أنها ضحية لتطبيق بلدان متقدمة لتدابير قسرية من جانب واحد. ولذلك، فهي تعلق أهمية خاصة على نظر مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة في هذه المسألة. وتؤمن كوبا بأن تطبيق هذه التدابير هو أداة أساسية لسياسة عداء وعدوان تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية ضدها، ساعية بذلك إلى تدمير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أنشئ بفضل الإرادة السيادية للشعب الكوبي. 
	وتعتقد حكومة كوبا أن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد كوبا هو أطول وأقسى نظام من الجزاءات المتخذة من جانب واحد طُبق ضد أي بلد أو شهده تاريخ البشرية. والغرض من الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي هو تدمير الثورة الكوبية، على نحو ما أعلن عنه في 6 نيسان/أبريل 1960. 
	وتؤكد كوبا أن الحصار يشكِّل عنصرا أساسيا في سياسة إرهاب الدولة التي انتهجتها ضد كوبا الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي أثّرت بصورة منهجية وتراكمية وغير إنسانية على جميع الكوبيين بغض النظر عن أعمارهم أو نوع جنسهم أو عرقهم أو ديانتهم أو مركزهم الاجتماعي. وتؤكد كوبا أن هذه السياسة يمكن أن تُعتبر من أعمال الإبادة الجماعية بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة الثانية من اتفاقية جنيف بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وتصف كوبا أيضا الحصار على أنه عمل من أعمال الحرب وجريمة بموجب القانون الدولي. 
	وتشير كوبا إلى قانون توريتشيللي لعام 1992 وقانون هيلمز - بيرتون لعام 1996، وتقول إنهما يحتويان على أحكام تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقات منظمة التجارة العالمية. ومن خلال هذين القانونين اللذين يتجاوزان الولاية القضائية الإقليمية بشكل واضح، عزّزت حكومة الولايات المتحدة تطبيق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا منذ 50 عاما وجعلته يمتد ليشمل بلدان أخرى وشركاتها ومواطنيها. 
	وعلى الرغم من الخطاب الرسمي لحكومة الولايات المتحدة الهادف إلى إقناع الرأي العام الدولي بالتغييرات الإيجابية في سياستها، لا يزال الحصار قائما دون تغيير اليوم. ويتواصل تطبيق السياسة بصرامة، حيث تعززت الآليات السياسية والإدارية القمعية من أجل تنفيذه، وعلى وجه الخصوص اضطهاد المعاملات التجارية والمالية التي تقوم بها كوبا في العالم. وتتواصل عرقلة التعامل التجاري مع فروع شركات أمريكية في بلدان ثالثة،كما يوضع المستثمرون من بلدان ثالثة الذين لهم مصالح في كوبا في قائمة سوداء.
	وتقول كوبا إن تصدير المنتجات والخدمات إلى سوق الولايات المتحدة واستيرادها منها يظلان محظورين، وكذلك استخدام دولارات الولايات المتحدة في معاملاتها الدولية. ومنعت كوبا من الحصول على قروض من شركات فرعية أمريكية في بلدان ثالثة، ومن العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية. وتظل حكومة الولايات المتحدة متشبثة بمشروطية غير مقبولة وطلبات تدخلية كشرط لتغيير سياستها اتجاه كوبا.
	وتلاحظ كوبا أنه، دعما لسياسة الحصار، لا تزال تطبّق العقوبات التي تنظِّم المعاملات مع كوبا ضد الشركات الأمريكية والأوروبية. وتعرقل هذه السياسة التبادلات ذات الطابع العلمي أو الثقافي أو السياحي، كما أنها تشجع سرقة العلامات التجارية وتجميد ملايين الدولارات من الأموال الكوبية في الولايات المتحدة. ويمارَس مزيد من الضغط لإخضاع العلاقات مع كوبا لأغراض تغيير النظام، كما يقدم الدعم المالي للإجراءات التي تهدف إلى قلب النظام الدستوري في كوبا. 
	وتتضاعف الأضرار الناجمة عن طبيعة التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد والتي تتجاوز الحدود الإقليمية بفعل المشاركة الهامة للولايات المتحدة وشركاتها في التجارة والاستثمار العابر للحدود الوطنية. وتؤدي استثمارات شركات البلدان الأخرى في الولايات المتحدة وشركات أمريكا الشمالية في الخارج، ولا سيما في شكل عمليات إدماج الشركات واقتنائها بشكل جزئي أو كلي، إلى تفاقم آثار هذه التدابير خارج الحدود الإقليمية، من خلال تقليص المجال الاقتصادي الخارجي لكوبا، وتجعل من الأصعب، بل ومن المستحيل أحيانا، إيجاد الشركاء والموردين لتفادي الحصار الصارم الذي تفرضه الولايات المتحدة. وقد ولد أكثر من 70 في المائة من سكان كوبا ويعيشون في ظل تدابير قسرية من جانب واحد تطبقها حكومة الولايات المتحدة ضد كوبا.
	وتشير كوبا، وفقا لتقديرات متحفظة، إلى أن الأضرار المباشرة التي لحقت بها من جراء الحصار حتى كانون الأول/ديسمبر 2010 تتجاوز 104 بلايين دولار. وعلى الرغم من قرار الجمعية العامة 66/6 الذي اعتمد بأصوات أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011 والذي تدعو فيه الجمعية إلى رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، وعلى الرغم من وجود 19 قرارا سابقا يتضمن هذا الطلب العادل، تواصل حكومة الولايات المتحدة فرض هذا الإجراء ضد كوبا، مبينة عدم احترامها المطلق للأمم المتحدة وتعددية الأطراف والقانون الدولي.
	وعلى مدى العامين الماضيين، جرى فرض عدد كبير من الغرامات على المصارف الأمريكية والأجنبية بسبب عملها في كوبا. وبلغ اضطهاد واستسلام الأفراد والشركات في بلدان ثالثة مستويات قصوى، مما يؤكد أن الحصار يتجاوز الحدود الإقليمية. وتقدِّم كوبا أمثلة عديدة في هذا الصدد.
	ويظل تطبيق سياسة الحصار هذه يشكِّل العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكوبا، وانتهاكا صارخا ومنهجيا، على نطاق واسع، لحقوق الإنسان، واعتداء على حق دولة ذات سيادة في السلام والتنمية والأمن. وما فتئ الدعم المتواصل المقدم من المجتمع الدولي وإدانته القوية لتطبيق هذه التدابير يشكِّلان أداة هامة في كفاح الشعب الكوبي.
	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	[الأصل: بالإنكليزية][5 حزيران / يونيه 2012]
	تشير جمهورية إيران الإسلامية إلى أنه في العقود الأخيرة قد فُرضت تدابير قسرية انفرادية ومعظمها من جانب واحد من خلال جزاءات اقتصادية ومالية. وتشير أيضا إلى عدم شرعية هذه الممارسة التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات السلمية بين الدول. واسترعت التدابير انتباه هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية، إلى التأثير المحتمل للجزاءات الاقتصادية والمالية على التمتع بحقوق الإنسان. 
	وعلى سبيل المثال، تذكر جمهورية إيران الإسلامية أن تحليل مسألة الجزاءات أدى إلى اعتماد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتعليقها العام رقم 8 عن العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/1997/8)، الذي ذكرت فيه أن للجزاءات الاقتصادية في جميع الأحوال تقريبا أثرا جسيما على الحقوق التي يعترف بها العهد، وكثيرا ما تسبب اضطرابا في توزيع الأغذية، والأدوية واللوازم الصحية، وتهدد نوعية الطعام وتوافر مياه الشرب النقية، وتعرقل بشدة النظم الصحية والتعليمية الأساسية وتقوض الحق في العمل. 
	وذُكر في التعليق العام ذاته أن إلحاق المعاناة بالفئات الأكثر تعرضا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأن عددا من الدراسات التي أجرتها الأمم المتحدة حديثاً وغيرها من الدراسات الأخرى التي حللت أثر الجزاءات انتهت إلى أن الاستثناءات التي وضعها مجلس الأمن للسماح بتدفق السلع والخدمات الأساسية الموجهة لأغراض إنسانية لم تحقق غايتها وكانت محدودة جدا من حيث نطاقها(). وأكدت اللجنة أن هذه الاستثناءات لم تعالج الكثير من المجالات المطلوبة، مثل مسألة الحصول على التعليم الابتدائي، ولا تتيح إصلاح البنى الأساسية الضرورية لتوفير المياه النقية والرعاية الصحية الكافية، من بين أمور أخرى.
	وتشير جمهورية إيران الإسلامية أيضا إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ذكرت في ملاحظاتها الختامية على تقرير العراق الدوري الرابع، أن الجزاءات تسببت في المعاناة والموت، ولا سيما للأطفال. (CCPR/C/79/Add.84، الفقرة 4). وأشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري، عند تناولها لتقرير العراق الدوري الرابع عشر في عام 1999، إلى أن غيرها من هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان، مثل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (وخصوصاً في تعليقها العام رقم 8) ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أقرت بالآثار السلبية الناتجة عن الجزاءات الاقتصادية في ما يتعلق بتمتع السكان المدنيين بحقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات ناشدت المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في مقررها 1998/114، أن يرفع الحظر الاقتصادي الذي يضر بالحالة الإنسانية للسكان (انظر A/54/18، الفقرات 337-361).
	وتشير جمهورية إيران الإسلامية أيضا إلى القرارات والمقررات ذات الصلة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على النحو التالي:
	(أ) أشارت اللجنة الفرعية في قرارها 1997/ 35 إلى أن الجزاءات الاقتصادية تؤثر تأثيراً شديدا على السكان الأبرياء، لا سيما الضعفاء والفقراء وخاصة النساء والأطفال وإلى أنها تتسبب عادة في تفاقم عدم التوازن في توزيع الدخل السائد أصلا في البلدان المعنية؛
	(ب) أكدت اللجنة الفرعية من جديد في مقررها 1999/110 أن التدابير مثل الحظر يجب أن تكون محدودة زمنياً وألا تضر بالسكان المدنيين الأبرياء بأي حال. وشددت أيضاً، في هذا السياق، على ضرورة احترام الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها اللذين يحظرون تجويع السكان المدنيين وتدمير ما هو ضروري لبقائهم؛
	(ج) ناشدت اللجنة الفرعية في قرارها 2000/1 المتعلق بحقوق الإنسان والآثار الإنسانية المترتبة على الجزاءات، بما في ذلك تدابير الحظر، لجنة حقوق الإنسان أن توصي جميع الأجهزة والهيئات والوكالات المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بمراعاة وإعمال كافة الأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وناشدت مجلس الأمن أن يقوم كخطوة أولى بتخفيف نظم الجزاءات بغية إزالة أثرها على السكان المدنيين. 
	وتشير جمهورية إيران الإسلامية إلى الحاجة الملحة للنظر في البعد المتعلق بحقوق الإنسان في تقييم تأثير الجزاءات الاقتصادية المفروضة على سكان البلدان في ظل نظم الجزاءات. فقد تدنت مستويات المعيشة لقطاعات كبيرة من السكان في البلدان المستهدفة إلى مستوى الكفاف نتيجة لفرض الجزاءات، مما شكل أيضا عقبة كبرى أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية. 
	وكما تأكد في الدورة السابعة والثلاثين لمنظمة مجلس التعاون الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت مؤخراً في دوشانبي، تشكل التكلفة الإنسانية للجزاءات مصدر قلق حقيقي، ويشكل الحرمان الذي يعاني منه السكان المدنيون في ظل نظم الجزاءات انتهاكا لحقوق الإنسان. ويساور جمهورية إيران الإسلامية القلق من تنفيذ هذه التدابير، لذلك فهي تدين استمرار فرض الجزاءات الاقتصادية من جانب بعض القوى كأدوات للضغط السياسي أو الاقتصادي ضد بعض البلدان النامية بهدف منعها من ممارسة حقها في أن تقرر، بمحض إرادتها، نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتناشد حكومة جمهورية إيران الإسلامية جميع الدول المعنية أن تعيد النظر في اعتماد الجزاءات الاقتصادية.
	جامايكا
	[الأصل: بالإنكليزية][11 آذار/مارس 2001]
	لم تتخذ حكومة جامايكا أي تدابير من جانب واحد لا تتماشى مع القانون الدولي أو الميثاق. وتظل جامايكا تعارض اتخاذ مثل هذه التدابير لأنها تعوق الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
	وتشدد جامايكا على أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، بالإضافة إلى كونها مخالفة لمبادئ القانون الدولي، تتعارض أيضا مع مبادئ المساواة بين الدول في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعايش السلمي. وتؤكد جامايكا مجددا الدعوة التي وجهتها الجمعية العامة وحثت بموجبها جميع الدول التي طبقت مثل هذه التدابير وتواصل تطبيقها على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها بأسرع ما يمكن.
	الكويت
	[الأصل: بالعربية][15 حزيران/يونيه 2012]
	إن حقوق الإنسان، التي تتجسد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من الصكوك الدولية الأخرى والتي ترد في معظم الدساتير الوطنية، تنطبق على العلاقات بين الدول والأفراد وعلى العلاقات بين الدول أيضا. ولا بد من احترام جميع حقوق الإنسان دون استثناء أو انتقاء.
	وتدعم الكويت جميع الجهود التي تبذلها مفوضية حقوق الإنسان بغية رفض التدابير القسرية الانفرادية وإلغائها. فلهذه التدابير آثار سلبية على سكان البلدان النامية وتنميتها، كما ورد في الإعلان بشأن الحق في التنمية. وهي تعيق التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك أبسط الحقوق مثل الحق في الغذاء وفي الرعاية الطبية. وتُستخدم لممارسة الضغط السياسي، وتشكل عقبات أمام العلاقات الدولية والتجارة الدولية.
	وتعارض الكويت قيام أي دولة باتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو اقتصادية ضد دولة أخرى، لا سيما التدابير القسرية التي تستخدم لإنفاذ سياسات معينة. فمن شأن هذه التدابير عرقلة التقدم السياسي والاجتماعي والثقافي في الدول المستهدفة.
	وتعتقد الكويت أنه، لضمان احترام حقوق الإنسان، ينبغي عدم تسييس القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يجب احترام الطابع الشامل لحقوق الإنسان دون انتقاء بعض الحقوق واستبعاد البعض الآخر. وتعتقد الكويت أن من المهم إجراء تقييم شامل للقرار 66/156 لتقدير أثره الحالي والعقبات التي تحول دون تنفيذه، واتخاذ تدابير المتابعة اللازمة.
	المكسيك
	[الأصل: بالإسبانية][30 أيار/مايو 2012]
	ترفض المكسيك بشدة تطبيق تشريعات وتدابير انفرادية لفرض حصار اقتصادي، أو تدابير تجارية أو أي نوع آخر من التدابير ضد أي بلد، إضافة إلى استخدام التدابير القسرية التي لا تستند إلى أساس قانوني وارد في الميثاق. وترى أن فرض أي جزاءات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية لا يمكن أن تنبثق إلا عن قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة.
	وتؤكد المكسيك مجددا أن تنفيذ التدابير الانفرادية خارج إقليم الدولة في البلدان الثالثة تترتب عليه آثار إنسانية. وفضلا عن ذلك، فإن هذه التدابير تمثل رفضا للدبلوماسية والحوار باعتبارهما أفضل وسيلة لتسوية المنازعات بين الدول. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أصدرت المكسيك قانونا لحماية التجارة والاستثمار من المعايير الأجنبية التي تتنافى مع القانون الدولي، بهدف منع تنفيذ الأعمال التي تؤثر في التجارة والاستثمار إذا كانت هذه الأعمال أثرا من آثار تطبيق تشريعات بلدان أخرى خارج إقليمها.
	الجمهورية العربية السورية
	[الأصل: بالعربية][24 أيار/مايو 2012]
	تفيد الجمهورية العربية السورية بأن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان يتخذان قرارات سنوية يؤكدان فيها على أن فرض تدابير اقتصادية انفرادية على البلدان النامية يشكل انتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي الواردة في الميثاق. ورغم أن مبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها صريحة، وكذلك توصيات الجمعية العامة الواردة في قراراتها ذات الصلة، لا تزال بعض الدول والكيانات الإقليمية تستخدم تدابير قسرية ضد بعض البلدان النامية وتخضعها للضغط السياسي.
	وتشدد الجمهورية العربية السورية على أن سلسلة من التدابير القسرية الانفرادية تؤثر سلبا على السوريين وسبل عيشهم وتنميتهم. وتشير إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وتركيا وسويسرا وكندا وأستراليا واليابان كلها فرضت تدابير قسرية انفرادية غير مشروعة على الجمهورية العربية السورية، وإلى أن قائمة شاملة بالجزاءات القسرية القاسية المفروضة حتى الآن، بما في ذلك الجزاءات التي فرضتها البلدان والمنظمات المذكورة أعلاه، ترد في المذكرة الشفوية المؤرخة 24 أيار/مايو 2012 (A/HRC/20/G/3).
	وجرت مؤخرا زيادة هذه الجزاءات، بما يترتب على ذلك من آثار شديدة على السوريين. فقد فرضت الدول المعنية أكثر من 58 مجموعة من التدابير القسرية الانفرادية غير المشروعة على الشعب السوري، تستهدف جميع مجالات النشاط الاقتصادي والمالي والزراعي والصناعي، وقطاعات الأغذية والمستحضرات الصيدلانية والسياحة والنقل والعلوم والثقافة. وتشمل كل مجموعة من التدابير عدة مجموعات فرعية، بحيث يزيد عدد الجزاءات الحقيقي على 58 بكثير، وتترتب عليها آثار هامة من حيث درجة معاناة الشعب السوري.
	ويركز معظم هذه التدابير على قطاعات النفط والغاز والمالية والمصارف والكهرباء والتكنولوجيا والبنى التحتية، ولها أثر سلبي بالغ على الاقتصاد السوري، الذي حُرم من عائدات تلك القطاعات الحيوية، وتعرض لخسائر هائلة من حيث الإيرادات غير المتحققة. فقطاع النفط وحده خسر ما يزيد على بليوني دولار خلال الأزمة الحالية لأن حظر التصدير قد أدى إلى وقف تصدير زهاء 000 180 برميل يوميا (عدا الخسائر الناجمة عن أعمال التدمير والتفجير والتخريب والسرقة). وأدى ذلك بدوره إلى ارتفاع في الأسعار وانعكس أثره على دخل السوريين وحياتهم اليومية وتوافر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل.
	وتعتقد الجمهورية العربية السورية أن الاتحاد الأوروبي قد فرض جزاءات جماعية أقسى على الشعب السوري. فقد قام المصرف الأوروبي للاستثمار، على سبيل المثال، بوقف تمويل مشاريع توليد الكهرباء، وهو قطاع مدني بحت يقدم خدمات للسكان، وخاصة في فصل الشتاء القارس حيث يستخدم السوريون الطاقة الكهربائية للتدفئة تعويضا عن النقص في الوقود. وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا جزاءات على العديد من المسؤولين في وزارتي الكهرباء والنفط. ويعمل موظفو هاتين الوزارتين في ظروف صعبة للغاية لإصلاح ما تدمره الجماعات الإرهابية المسلحة من أنابيب وبنى تحتية لقطاع النفط والكهرباء، في الوقت الذي تسعى تلك الجماعات إلى منعهم من الاقتراب من المرافق أو تقوم بقتلهم أو اختطافهم أو ترويعهم أو ضربهم.
	وتفيد الجمهورية العربية السورية أيضا بأن الجماعات المسلحة قامت بتدمير شبكات الكهرباء، مما يمنع السكان والمستشفيات والمصانع من هذا المرفق الهام. وساهمت الجزاءات المفروضة على النقل في إحكام الحصار على السكان السوريين: فلا يجوز نقل النفط إلى الجمهورية العربية السورية أو منها على متن أي ناقلة ترفع أعلام الدول المعنية. وما ذلك سوى واحد من الأمثلة على أثر القرارات الانفرادية في حياة ملايين من الأشخاص وحجم الضرر الذي تسببه. ومن أمثلة ذلك أيضا الجزاءات المفروضة على مصرف التسليف الشعبي وصندوق توفير البريد. وهذان المصرفان مخصصان لخدمة السوريين بشكل كامل وبحت. وتجميد أصول المصرف العقاري السوري، الذي هو مصدر تمويل أساسي لشراء البيوت للأسر السورية ذات الدخل المتوسط أو المنخفض، يشكل مثالا آخر على انتهاك حق من حقوق الإنسان، وهو في هذه الحالة الحق في المسكن. وينطبق ذلك أيضا على المصارف الصناعية والزراعية، التي تقدم قروضا للمصنعين وصغار المزارعين.
	وتفيد الجمهورية العربية السورية كذلك بأن الجزاءات ليست مصممة لمساعدة السوريين، وإنما لزعزعة استقرار الاقتصاد وتهميش عدد متزايد من السوريين وإخضاعهم للعقوبة الجماعية على عدم المشاركة في المخططات التي تهدف إلى تدمير الجمهورية العربية السورية.
	وتهيب الجمهورية العربية السورية بالمجتمع الدولي أن يدين هذه التدابير وغيرها من التدابير الانفرادية المفروضة على البلدان النامية. وتدعو إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة 66/156 تنفيذا كاملا وغير مشروط، ورفض استخدام هذه التدابير كوسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية، واستخدامها لتقويض حرية اختيار تلك البلدان وسكانها وإفقار وتهميش الدول التي ترفض الرضوخ لإرادة هيمنة الدول الأخرى.
	ترينيداد وتوباغو
	[الأصل: بالإنكليزية][5 تموز/يوليه 2012]
	تفيد ترينيداد وتوباغو بأن الانفرادية يمكن وصفها بأنها مذهب يقضي بأن تدير البلدان شؤونها الخارجية على أساس انفرادي وحيد الجانب دون مشورة من البلدان الأخرى أو مشاركتها. وهي تعني، في السياق الحالي، الإجراءات التي تتخذها دول أعضاء معينة بدون أي تشاور مع الهيئات الحكومية الدولية أو توجيه منها، وتُلزم مواطنيها بالتصرف وفقا لها. ويطبق العديد من البلدان المتقدمة ضد بلدان نامية، تدابير قسرية انفرادية غالبا ما تعتمد عليها كوسيلة للسيطرة الاقتصادية والسياسية. وتقيِّد هذه التدابير الترهيبية نطاق التجارة وقدرة البلدان النامية على تحديد سياساتها الخاصة.
	ولا تؤيد ترينيداد وتوباغو تطبيق التدابير القسرية الانفرادية داخل الدول أو خارج حدودها الإقليمية. وتشير إلى خمس من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية ذات الصلة بالقرار المذكور أعلاه هي طرف فيها، وهي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
	وختاما ترى ترينيداد وتوباغو أن الأحكام الواردة في تلك الاتفاقيات تبرز ضرورة زيادة احترام حقوق الإنسان والحريات والاعتراف بها، وإعمالها عن طريق التشريعات أو السياسات الاجتماعية لترينيداد وتوباغو. ولذا، فلو نفذت تدابير قسرية انفرادية في ترينيداد وتوباغو، فإنها ستكون بدون شك متعارضة بشكل مباشر مع المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمواد من 1 إلى 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
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